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١٤٨٨ 

  لكترونيةنحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإ
  )الإسلامي وقوانين الدول العربية (دراسة مقارنة بين الفقه

  الرحمن البيرق االله على عبد الباحث/ عبد
  الملخص:

نه      ة ال م  ع ح أت أه ل و ل، ق قاش وال ائل إثارة لل أه ال
ع  اض ة، وم ال ون عاملات الال ة لل ان ال ور الق ةص ه ل  ال ي ت ال

ات ال ألة الإث ، لأن م اه ق ال صا في ال ني، خ ال القان ارة في ال
ها، وأص م ان ل ج ة، ه  ات  ال ح إش ة  ون رات الإل نقاش ل ال

ني، ف ان القان ة أنها في ال ون ارة الال د ال ة وعق ون ارة الال ف ع ال ع ا 
اع ا ر واج ون ح ع و اً ع ت ع  عاق ق ي غال جه، فال ف وجه ال ل

اح  اً ولا ي ا ًا أو م ن م ا الأم ق لا  ة وه ون اقع الال ن وال ة الان ش
ة  ى معاي ه أو ح ه أو م أهل ق م ف الآخ أو ال ة ال ف رؤ لى ال ل

ن ل قان هل  ة ال ا عي ح ر ت ه الأم ل ه اعة،    ي.ال
فة  ة  :عامةو ام العق على ش ه إب ي م ل عاق ك لل ج الق ال ي

م عل لو ذل م خلا تاال اب والق ادل الا د  ،ه والعل ،ل ت  رسالإل 
ل ليول  ،الق الق د ذل  ق العل  عات إو ام ال ني واح ار القان ق لى الاس

افة ا وعة ل   . افلأال
  مقدمة:

رات  مات، وراف ذل ت عل ال ن ال لاحقة في م رات م الي ت ه العال ال
ل  قي على م  قل  غ م أن ال ال ال اسلات،  ال ال م أخ في م

ل ال  ع ان ت عات  افة،  أن ال ات  م ب أدلة الإث لي اله ع م  ال
اقعة  ات ال م للقاضي لإث ي  أن تق ات ال قل على أساس أنه أق أدلة الإث ال
اوده ش  ه دون أن ي ر ح ان القاضي  ابي  ل ال ل اف ال ، وع ت ر ال م

ه ة في ال ال ي  ي ا ال ج ل ر ال ه ل  م في  هج ل ي ا ال ، إلا أن ه
ع  وني ال دخل ج اس الإل ر ال ه الات و مات والات عل رة ال ل ث وفي 
، فل  از رة أدت إلى قل ال ه ال ، ه لف دول العال ة في م م اة ال اء ال أن

ال ه  ا ه وع في ده ا أن  اح أو دارس م ي الهائل ال أصاب لأ  ر العل



(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  "نحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإلكترونية"
  وقوانين الدول العربية)

  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٤٨٩ 

ا م  اء  أو ملا أو أ ع ش ما ما أن  قع ي ان ي اة، ف  احي ال كل م
الات  رك أن ال ح و ض ح يل ب ل أص ة، فال ة زر واح ات ع ضغ اج ال
ة الهائلة  ق رات ال ة لل ا الات اس ص أك ال ة على وجه ال ول ارة ال ال

  ، الات الأخ ه م ال ال ع غ ا ال ي ت ه ان ال قة والائ عة وال ال
ها،  ع ارة  آت ت ارع أو م ا على م ة ل ت ح ا ه الاس له أن ه ا ق وما 
ة  ارة ض ات ت فاوتة م ش ان ب م ع ون  ر ع على ال بل إن ال

ارع  لاً إلى ال انع وص ك وم ، ح أن و هل العادي ة وال غ ة ال د الف
. ل صغ ة داخل م ة واح افات وجعل العال  ب ال ن ق   الإن

  أهمية البحث:
ور  ع ص ل و ل، ق قاش وال ائل إثارة لل نه أه ال ة ال م  ت أه

اسة ال ع ال اض ة، وم ال ون عاملات الال ة لل ان ال ارة الق ل ال ي ت
رات  ال ات  ألة الإث ، لأن م اه ق ال صا في ال ني، خ ال القان في ال
ان  ل نقاش في ال ها، وأص م ان ل ج ة، ه  ات  ال ح إش ة  ون الإل
ع  ة أنها ت ع  ون ارة الال د ال ة وعق ون ارة الال ف ع ال ع ا  ني،  القان

ون ح ن و ة الان اً ع ش عاق ق ي غال جه، فال ف وجه ال اع ال ر واج
ف  لى ال اح ل اً ولا ي ا ًا أو م ن م ا الأم ق لا  ة وه ون اقع الال وال
ه  ل ه اعة،  ة ال ى معاي ه أو ح ه أو م أهل ق م ف الآخ أو ال ة ال رؤ

هل ة ال ا عي ح ر ت ني.الأم ل قان    
قة  ا لل س ل ذل ت املة، س ة  ن ة قان ع  نها ت ا إلى  صل وذا ما ت
عا له  الاته، وت ى م ني  ان القان عامل في ال س ال ان في نف والا
ة  ول الع اسة ال اشى وس ة، ي ون رات الال ال ات  ا أن الإث ها،  ا ف للان

ها الع ة، إذ إن وم اد اسة الاق اح ال ة ون ول ارة ال ار وال عاً لاس اق في ت
ة،  ون رات الال ة ال اق م خلال تأ وت ح ة للع ن مة القان تع ال

ة ن الأمام. اس ه ال قى به   ي
  :مشكلة البحث

د اع العق ة أن ة ع  ون سائل الال لف العق ع ال ا   لا   ، الأخ
اء أو  ل م خلال الق اج م حل ازعات ت ه ال ، وه ف ازعات ب  ل م ح
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١٤٩٠ 

رة  وني  قاضي أو ال في العق الال ة ال ل ان ع ، ولأجل س ات ال ه
ام  اج القاضي أو ال إلى اس ، ح  ا العق ات ه اج إلى إث ا ن ة فإن

ات  عاق م ال ات واقعة ال ع م خلاله إث ل  ها  ة وغ ون ثائ الال وال
ة  ان ال ل ن إن ب ا، ل ه اع ب ء ن ف في حال ن ات تق أ  مها واث ع
ة  ة ال ن ة القان ائها ال ض إع ة شيء مه وذل لغ ون ات الال ة لل ن القان

د ة للعق ال ات  اف الق  في الإث ألة م ت ة م ال ه الإش ة، وم ه ون الال
ة. ون سائل الال ي ع ال عاق ك لل   ال

  :منهج البحث
ة: ال اهج ال ع ال ال ض ه ل اح في دراس   اع ال

ائي - أولا ق هج الاس وني ال العق الإل اصة  ادة ال اء ال ق : ح ت دراسة واس
اته  اع.ووسائل إث ر ال ة ق ادرها الأصل عها م م ها، وج   وم ح

ا لي -ثان ل هج ال زها  ال عها، وف ي ت ج ادة ال ل ال ل : ح ت ت
. ال اح وم عاتها  ض   م

ا ي -ثال ا هج الاس ائج ال ة ت وضع ال ن ص القان ل ال ل ع ت  :
. ائل ال فادة م م   ال

  يالفصل التمهيد
  مفهوم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية

عة   إن ر   س جي   ال ل اة   ع   ق   ال ها   ال ا   أس ع،   به ا   كان   أن   ع   ال
د  عاملات   في   العق اس   ب   ال قة   ت   ال ة   ال قل س   ال ي   ل عاق اف   معاً    ال   وت
ا  ام   على   إرادته ح   العق   إب لفاً    الأم   أص ا   وصل   أن   ع   م رات   ب ة   ال ج ل   ال
ام   ح   إلى  د؛   الآلة   إب لاً    للعق م   م   ب ان «    ال اءً     » الإن مات   على   ب م   معل   ق
م  اءً    إدخالها،   ال ه   و ام   أم   عل د   إب د   حاجة   دون    العق ج ف   ل   ال
؛  م ام   وس   إلى   حاجة   دون    بل   ال قه   أو   العق   لإب ث له،   أو   ت ا   ت   الأم   وه
عاق   أوج  ة ال أن م ص ة  ال اً     إش م   ن د   لع ي   وج م   أو   العاق ا   لع امه   العق   إب
ة   وجه   على  اش ى   ال م   ق   العق   كان   ون   ح مات      ع   أب عل خلة   ال   كل   م   ال
ا،  ه ا   العق   ي   فهل   م ا   العق   ن   وذا   لا؟   أم   له فه   أساس   أ   فعلى   له   الفقه   في   ن
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  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٤٩١ 

ن    الإسلامي  ضعي؟   والقان عاق                                                                                                                                    ال م ال ه مفه ل ال اول الف ف ي وعلي ذل س
ة: ال اح ال ة م خلال ال ون سائل الإل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -ع ال
  المبحث الأول 

  معنى إرادة التعاقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
: ه   ت

ه  اف إرادت على الأقل و أن ت م على ت ق ن أن العق  اح القان ر ش ق
وعة فالعق ع ة م عاق إلى غا ل إرادة ال اضي وال وأما ال ان: ال ه له ر

ه في الفقه الإسلامي): د عل عق   -(ال
فة خاصة في   -١ ه  ل ت ة ال ، وأه ام لا في العق ه ر في الال فه ع

ل  ه ول ن تع لى القان عاق ي ام غ ال ل الال اشئ م العق لأن م ام ال الال
ن، أم ده في القان ه م ان فإن ش ا الل ي ه عاق ام في العق فإن ال ل الال ا م

ل ن في ال ها القان ل ي ي و ال ال ما  ا أن يل ه ه  عل ع مان ب  .)١(ق
ا أ م خلال   -٢ ه ل م ا إلا م خلال إرادة  ه ان فإنه لا ي إل وأما العاق

ع ل ر ال ا تا أنه غة العق فال  اضي أو ص ة ال ا أن ال اضي 
ل أو  اب والق ها الإ ن م ي ي غة العق ال ن إلى أن ر العق ه ص ه ي
ر  اً في الأم ن أ ة ي دة ول ال ف الإرادة ال ان العق  ه إذا  اب وح الإ
ر العق  ة العق ول لا ي ه لأنها خارجة ع ما اً ع ي ل ر الأخ ال

ونها ا  ب ن في ه ان دراسة القان ا  ه ول د عل عق ان وال ر هي العاق ه الأم وه
ى إرادة  ا ال ع مع ق في ه ا س راسة الفقه الإسلامي فإن عة ل ال تا

ضعي،  ن ال عاق في الفقه الإسلامي والقان ا ال ال ق ه ح ذل ي ض ول
: ل  -إلي م

ل الأول: - ى إرادة ا ال عاق في الفقه الإسلامي.مع   ل
اني: - ل ال ضعي. ال ن ال عاق في القان ى إرادة ال   مع

  
  
  

                                                 
ر (١ ه س لل ل ع ال ف قل                                                                                                                                                                                               . ١٧٠ /١) نقلاً ب
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١٤٩٢ 

  المطلب الأول
  معنى إرادة التعاقد في الفقه الإسلامي.

ة في  ا افهة أو  أ م ي ت ادة ال ع د ال ة ع العق ون د الإل لف العق لا ت
ل، ون  اب والق ت ع الإ ع ر تلاقي الإرادت ال قة، ح ت لف في ال اخ

لقائي م  ع ال ل في ال ات، و ف وف وش ل أرقام وح ة على ش ون د الإل في العق
ة  د العاد ل ع العق ل س مات أم ت للآلة؟ ل عل الآلة؛ هل ت ل أدخل ال

ف على ال  ق اول ال ع ذل ن ة أولاً ث  ون د الإل اس العق د ا ي عي للعق ال
اساً،  افقها  امٍ ت ة وأح ا م إشارات فقه ي ة م خلال ما ت ل ون ح الإل ض ول

: ع ل إلي ف ا ال ق ه   -ذل ي
ع الأول - د في الفقه الإسلامي: :الف ع ع الإرادة في العق   ال
اني - ع ال اة:  :الف عا ال عاق    ال

  الفرع الأول
   العقود في الفقه الإسلامي:التعبير عن الإرادة في

ق  ا س ة، ون ون د الإل ج ألفا في العق ا ع اللف لأنه لا ت ل ه ل ن
ى  ة ح ا ارة ع  ة  ون د الإل ة في العق اه ار الإرادة ال اع ة  ا ا ع ال كلام

ل ع الإشارة  اً س ة، وأ قل ة ال ا اً لل لاً مغاي ت ش ارها أداة م ون أخ اع
ب  ة إلا أنها أق ا ل  رت في ش ة ون ص ون د الإل اً لأن العق ع ن أدوات ال
ه وفي  ة  غة اللف د ال م وج اً لع ي ن عا ال عاق  ل ع ال اً س للإشارات، وأ

ة. ون د الإل   العق
ال ع  ة ال لف الفقهاء في ح ة: اخ ا ال ع  اهات ثلاثة:(أ) ال ة إلى ات   ا

اه الأول: ون  الات ابلة؛ ح ي ة وال ال ة وال ر الفقهاء م ال ه وه ل
اء  ان اللف أم لا، وس ان  عاق اء أكان ال لقاً س د م ة في العق ا ال ع  از ال ج

ل.)٢(أكانا حاض أم غائ ة م ا ال ع  ة ال ر على ص ه ل ال قاً أن وق اس
إرساله ال إلى  اب؛  ال اب وتارة  ال ة تارة  ع ه وسل بلغ ال ي صلى الله عل ال

                                                 
ر(٢ ي   ) ب ـي،   ال ـة   الع ا ـة   علـى   ال ا ،   دار   ،١ .    ،١٦ / ٧   اله ـ وت،   الف ـ   ابـ  . م١٩٩٠  / هــ١٤١١   ب

فة  قي،   ع س ة   ال قي   حاش س ح   على   ال ـ ـغ   ال ـاء   دار  .    ،٣ / ٣   ال ـ   إح ـة   ال   ـى  . الع
ابي  ي،   ال ل ر   ال ن   ب   م تي،   ي ه اف   ال اع   ك اع   م   ع   الق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . ٢/١٣٧٨   الإق
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  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٤٩٣ 

ة  ع د، فإذا جاز في ال اً م أم العق غها أش خ ل ة وت ع اء، وأم ال ك والأم ل ال
اب أولى د م     .)٣(جاز في العق

ر ه ون    الفقهاء   وج از   ي ع   ج ة   ال ا د   في   ال لقاً    العق اء   م ان   أكان   س عاق   ال
اء   لا   أم   اللف   ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    غائ   أم   حاض   أكانا   وس

اني: اه ال ة ع الع  الات ا ال ع  از ال ة و ج اف وه الأصح ع ال
د اللف ع ح ع وج ة لا ت ل لة ب ، فه وس ة ل )٤(اللف ا أن ال ا  ل ، وق اس

ف لا  اب أح ال د، و اء العق ه وسل في إن ي صلى الله عل ه في ع ال ت
اللف عق له  ه م  ل ع ة لأنه  أن ي ا ح له ال    .)٥(ي

: ال اه ال ة  الات ا ال ع  از ال اضي ج ، )٦(ب الغائ فق دون ال
ده م وج ورة لع الة ال اً ل ة لانعقاد العق ن ا اج إلى ال أن الغائ  ا  ل    .)٧(واس

اح ي  و ال أن ال ل ال ساقه  ل ه لل الأخ  ر ه الأولى  ه أن رأ ال
ة الأه م  ع أم ال ؤساء  ك وال ل ه وسل  لل د على صلى الله عل د، و العق

اه الأول م  اب الات و رجح رأ أص أن ال ة  اف اني م ال اه ال اب الات أص
ل قام  ل ه، إذ ال ل عل م لا دل اب والع ال وه ع ال ل ال ا أن الق ة،  ا ال ل  الع
ة؛  ا د  ه وسل عق العق ل الله صلى الله عل ل أن رس ، وأض ل على خلاف ذل

                                                 
ي،(٣ ة،   ) الع ا جع   ال ي   وأما   ،١٦ / ٧   ساب   م ء   فه   ال ي   م   ج قل   ح ل   ه   اس   اب   ع   ال

ان   أبي   ع  ب،   ب   ص   س ـار    حـ ح   ال ـ ـاب   ،٨ / ١   ال ء   ك حي،   بـ ـ   ـاب   الـ ء   انكـ   ك   بـ
حي  ل   إلـى   الـ ـه   الله   صـلى   الله   رسـ ،   عل ي   رقـ   وسـل ـ ق    دار   ،١ .    ،٧   ال ـاة،   ـ   هــ،١٤٢٢   ال
ق  اص   ناص   زه   محمد   ت ،  . ال ل ح   م ل   ص اب   ،١٣٩٣ / ٣   م هاد   ك ،   ال ـاب   ـاب   وال   ك
ي  ه   الله   صلى   ال قل،   إلى   وسل   عل ي   رق   ه اء   دار  .    ،١٧٧٣   ال اث   إح ـ ـي،   ال وت،   الع ـ   ب
ـ   ابـ   قـال  . تـارخ   دون   ي  : ح ـه   فـي   ـاس   ابـ   حـ ـه   ع ـلاة   عل ـلام   ال ـه   وال ا ـ    إلـى   ك   ك
لام  ـة   ـال ا ـة   وأن   وال ا ،   مقـام   متقـ    ال ـ ح   ال ـار    فـ فـة،   دار  .    ،١٠٩ / ٦   ال ع وت   ال ـ   ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . هـ١٣٧٩ 

اق   ) اب(٤ ،   إس از ب   ال ه ع   مع   ال ة  .    ،١٩٠ / ٩   ال ة،   الإرشاد،   م                                                                                                                                                                                                                          . تارخ   دون    ج
ي  : ) راجع(٥ ي   م ،   ال و ع   ال ح   ال ب   ش ه                                                                                                                                               . ١٩٠ / ٩   ال
ه   أم   ) أح(٦ ،   اب   ال ي ة   عاب ار   رد   حاش ر   على   ال ار   ال ـ   عال   دار  .    ،٢٦ / ٧   ال   ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                     . م٢٠٠٣ 
،   ) اب(٧ ي ة   عاب ار   رد   حاش                                                                                                                 . ٢٦ / ٧   ال
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١٤٩٤ 

ه  ح ات ان  ة، و ا ة  ي لح ال ف  ع ل وال  اً ب ال عق صل
ة على  ي د في ال ه ه و ال اً ب ا ه، و  ال رضي الله ع علي ب أبي 

ة: ال ا قال ال ل  ها، و أن نق فاع ع ك وال عا ال ف حاك في  ال إن الع
ي ت ا ج ج ل ائل، ف ه ال ل ه اق أصلاً م م ي مادام ل ي ر الفقه مع ال

ن  اك إلا أن  ه أمام ال ع  واج ال لا  ث في عق ال ا ح ع،  ل ال أص
ت  ي أخ ة ال ا قة ال ا  ة ون ا ا ج ل ال ة، وم ا ة  لاً في وثائ رس م

اق ات زادة في الاس ف ل ش وف والأرقام في ش اً م ال و  م اً ع ال ع و
ام  نا لغات لأق قة، فق وج ه ال ع به ن لغة ال ع أن ت ج ما  ، ولا ي لاع وال
ان،  ا ي لغة ال وال ة، وم ال ة الق اللغة ال ه  ه الاً  م تأخ أش م الق

ا ة شأنها شأن اللف بل أوْلى، وله ة ق لة مع ة وس ا ا أر أن ال ل: القل  وم ه ق
جه  ر على ال اب  ل  اب م دنا، و لة ال ة م نأ  ا ان وال أح الل

ان الل ال  ه  ات ة على  ن ح اس  ه ب ال عارف عل   .)٨(ال
الإشارة ع  قل (ب) ال س ومع الأخ ها  ن م م إل : الإشارة إما أن ت

ها ب الفق ه لا خلاف عل ان فه ورة في حقه،  .)٩(هاءالل ق لة ال س وم «لأنها ال
اب  ال اب م الغائ مع  اد بها أن ال س والاع ار إشارة الأخ لائل على اع ال
رته على  م ق ه وع س لع ار إشارة الأخ ه اع ر فأولى م مع أنه قادر على ال

ا ان م ال ال ان إشارته  لام، ف    .)١٠(»ال
ا ة  د ش احعق ع )١١(ل ال س  اً م غ الأخ ا الإشارة أ ع ة م ، وال

ورة لامه فأجازوها لل أس م  ان إلا ع ال قل الل لام أو مع ة )١٢(م ال ال ، وال
قاً  ها نا ان صاح ى ون  الإشارة ح عاق  اروا ال    .)١٣(اخ

                                                 
الع(٨ ام،   ) ع اع   ع ة،   الق ي   دار  .    ،١٩٢ص   الفقه                                                                                                                                                 . م٢٠٠٥   ال
،   ) ابـ(٩ ـ اه   ن ،   الأشـ ـائ ـة   ،١ .    ،٣٧٩ص   وال ة،   ال ـ وت   الع ـ ،  . م١٩٩٨   ب ردي ح   الـ ـ   ال

غ  ي   جلال  . ٣١٥ / ٣   ال لي،   ال اغ   ك   ال ـة   ال   ارد   ،١ .    ،١٩٩ / ٢   ال  . م٢٠١٠   العل
امة،   اب  ي   ق غ ح   مع   ال ،   دار  .    ،١١ / ٤   ال   ال وت،   الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . تارخ   دون    ب

الع(١٠ ام،   ) ع اع   ع ة،   الق جع   الفقه ،   م                                                                                                                   . ١٩٤ص   ساب
ي،(١١ اه   ) ال ،   الأش ائ ة   ال   دار  .    ،٣٩٢ص   وال                                                                                                                                               . م١٩٨٢   العل
،   ) اب(١٢ جع   ن ،   م                                                                                   . ٣٧٩ص   ساب
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١٤٩٥ 

اح ة م ت  –الله أعل –و ال ال ه ال ف والأخ أن ما ذه إل الع
ي وصل  ال، وال ر وسائل الات ع ت ه  ه وق د  اد بها في العق الإشارة والاع
اء  ام العق ب إب ها  عاق م تلقاء نف ال م هي  ق مات ل عل ال و الآلات  إلى ح ت
ه الإشارة  ة ت ا ل  اضي في ش ج ال مات ف ف م معل على ما أدخله ال

نها م ح لاع أو ل و أو ال م ال قة لع ه ال ان الإشارة به وف وأرقام، ون 
ل ما جاز  ، بل  ع قة ال ي  ع ا م ا ل قة أولى لأن ه ال عاق به ، فال قل ال
ي صلى الله  أن ال ل  أن ل ه، و اد إل ه جاز الاس د م ق ه وفه ال ع  ال

ع ا ه وسل عَّ ع  له: عل ا في ق ه،  ه مق ا الإشارة، وفه أص ام  لأح
ة« ال إبهامه في ال ا و  ا وه ه ه اء  ،)١٤(»ال ق ه  ا وأشار إلى أح أص

ي ف ال اب  ،)١٥(ن د م  ح في العق ام ف غ الأح ل وذا صل الإشارة في ت
  أولى.

  الفرع الثاني
  التعاقد بالمعاطاة

ي دون  عا ال عاق  عاق وه ال لف الفقهاء في ال ة، وق اخ غة لف د ص وج
اهات ثلاثة. اة على ات عا   ال

                                                                                                                       
١٣)، ردي ح   ) ال ،   ال غ جع   ال                                                                                                                 . ٣١٥ / ٣   ساب   م
١٤)، ار ح   ) ال ار    ص اب   ٢٧ / ٣   ال م،   ك ي   رق   الهلال،   رأي   إذا   اب   ال   دار  .    ،١٩٠٨   ال

ق   ـاة   ـ ،  . ال ـل ح   م ـل   صـ ـاب   ،٧٥٩ / ٣   م م،   ك ـ ب   ـاب   ال م   وجـ ـان   صـ ـة   رم ؤ   ل
ـ   ابـ   عـ   نـافع   عـ   ،١٠٨٠   رقـ   الهـلال،  ل   أن   ع ـه   الله   صـلى   الله   رسـ ـ   وسـل   عل ـان   ذ   رم
ب  ه   ف ه «   : فقال   ب ا   ال ا   ه ا   وه ة   في   إبهامه   عق   ث    » وه ال ا «    ال م ه   ف ؤ وا   ل   وأف
ه  ؤ ي   فإن   ل روا   عل   أغ اء   دار  .     » ثلاث   له   فاق اث   إح ـ ـي،   ال وت   الع ـ ـ   ب ق اد   محمد  : ت   فـ
اقي  ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . ع

ار (١٥ ح   ،) ال ار    ص اب   ٧٧ / ٥   ال لاة،   ك قاضي   في   اب   ال لازمة   ال ،   في   وال ي   ال   وال
ه   الله   رضي   مال   ب   كع   ع  الله   على   له   كان   أنه   ع رد   أبي   ب   ع ي   ح ـه   دَيـ   الأسل مـه   فل   فل
ا  ل ى   ف اأ   ارتفع   ح اته ا   ف   ص ي   به ه   الله   صلى   ال ه   وأشـار   اكعـ «    فقال   وسل   عل ـ   كأنـه   ب
ل  ف   ق ف   فأخ    » ال ه   ما   ن ك   عل فاً،   وت فة،   دار  .    ن ع وت   ال اً    هـ،١٣٧٩   ب   ٩٩ / ١   وأ
ي   رقـ  ـ ق    دار  .    ،٤٥٧   ال ـل  . ـاةال   ـ ـاب   ١١٩١ / ٣   م ـاقاة،   ك اب   ـاب   ال ضـع   اسـ   ال
،   م  ي ي   رق   ال اء   دار  .    ،١٥٥٨   ال اث   إح ي،   ال وت،   الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . تارخ   دون    ب
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١٤٩٦ 

اه الأول ر الفقهاء م الات ه ا ه رأ ج لقاً، وه اة م عا ال ع  از ال : ي ج
ابلة ة وال ال ة وال ه،  ،)١٦(ال ف ل ول تأتِ  ِ ع ال أن الأصل في ال ا  ل وق اس

ان ذل ع غي ب فعل،  ف ان بلف أو  اء إن  ف س اضي في الع ف، وال  الع
 ، ا في ال ه ة ب اني: ال اه ال اة  والات عا ال عاق  ة ال م ص ي ع
ة اف ه فقهاء ال لقاً، وه ما عل ل  .)١٧(م ضا م ا: إن ال ه فقال ا إل ا ذه ا ل ل واس

ه ل عل ف ف ن ال عي، وه خفي في م لاف  ش ماً  ل ج الق ل  اب والق الإ
ف م  ضا، بل لل ه على ال م دلال اً في ع ال معه قائ قى الاح ي ال ي عا ال
قع  ع لا  لاق اس ال ضا، إضافةً إلى أن إ ع ع ال لح لل ه فلا  ال أو غ

اة عا    .)١٨(على ال
: اح ه أر أ و ال ر الفقهاء ه الأولى ع ذ آراء الفقهاء وأدل ه ن رأ ج

اع،  ع ال ق ها ن  ج ف ة ولا ي لها عقل ق  ي س ع الأدلة ال ل؛ ح إن ج الق
اع  ه ح ولا ل د عل ضا، ول ي ع ع ال الأصل العام في ال ر  ه وق ت ال

عاملات الإ ا أن الأصل العام في ال  ، ل ه ال ا تع  اس لأنه م احة إلا ما ب ال
ة  اف ا أن فقهاء ال عاملات،  د تأتي ت ال د، والعق ه، ول ي ورد ال ب

عاً  اس ب ه ال ع ل ما  اة في  عا ال ع  ال ه  ا؛ فأخ ف م لف ا )١٩(اخ ، أ أنه رجع
ة في تعاملات  ل ا أن ال جه،  ا ال و ه ار ال ر الفقهاء، واخ ه ف  إلى الع

اس ما ال   .ل
  المطلب الثاني

  معنى إرادة التعاقد في القانون الوضعي.
ة رق  ون ارة الإل عاملات وال مة دبي لل ن ح ة  ٢كان قان اقاً ٢٠٠٢ل م س

ادة  وني، ح ن ال ل إل ع ع الإرادة إذا جاء في ش ل ال في ال على ق
اد رق (٧( ن الات ل القان ه و ة ١) م عاملات ٢٠٠٦) ل أن ال ادر  م ال

                                                 
ـال )(١٦ ـام،   بـ   ال ح   اله ح   شـ ي   فـ ـاب،  . ٢٣٤ / ٦   القـ اهـ   ال ـل   م ل ،  . ١٣ / ٦   ال ردي ح   الـ ـ   ال

غ  امة،   اب  . ٣١٥ / ٣   ال ي   ق غ ح   ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . ٥ / ٤   ال   وال
ي(١٧ ،   ) ال ي   ال اج   مغ                                                                                                  . ٣ / ٢   ال
١٨)، و ع   ) ال ي  . ١٩٠ / ٩   ال ،   ال ي   ال اج   مغ                                                                                                                                                              . ٣ / ٢   ال
ي   جلال )(١٩ لي،   ال اغ   ك   ال ة   ال   دار   ،١ .    ،١٩٨ / ٢   ال                                                                                                                                                                            .                               . م٢٠١٠   العل
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١٤٩٧ 

ه (ف عة م ا ادة ال ة في ال ون ارة الإل ة: ١وال ي ن الفق لا تفق  -١«) وال
ف  ها لل ني أو قابل ها القان ة أث ون سالة الإل ل ال د أنها جاءت في ش ل

وني   .)٢٠(إل
  الفرع الأول

  كييفها:طرفي التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية وت
ل  ها  ف امها أو ت عاملات ي إب م  ة تق ون د الإل نا أن العق س وأن ذ
ال أو  ه الأع ها ه ن ف ة، ولا ت ون لات إل ة وسائل أو س اس ئي ب كلي أو ج
ا ثارت  عي، وم ه ل ش  اجعة م ق عة أو م ا لات خاضعة لأ م ال

ف ال ت ت ة ال لة في ن ل سلفاً هل م ع ل نامج ال اً ع  ال لقائ
هاز ال قام  انات أم إلى الآلة أو ال لى إدخال ال عي ال ت  لل ال
لاً  ه أم تع و لة في ي عي فهل تع الآلة وس اً؟ وذا ن لل ال ل تلقائ ب

ام  ه تأخ أح  ع
  المبحث الثاني

   الوسائل الإلكترونية التعبير عن الإرادة عبر 
  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  تمهيد
ر إن اة ت ى في ال ها ش اح اس معاملات ع م ه ا ال ه و ب  ع

ا ع به ا عة م ال عامل ال سائ ع وال ة، ال ون د ان أن ع الإل  ت العق
قة ة؛ ال قل س ال ي ل عاق ل في ال ادل واح م الة الألفا وت  على ال
اب ل الإ لاً  والق ةً، أو ق ح ا اس أص ن  ال عامل عاق ي قال دون  ال ا ان ه  إلى أح
، سائ ع بل الآخ ة ال ون ن أو الهاتف أو الإل ها أو الإن  وسائل م غ

ال ة، الات ي ا ال ة أثار م ال ة م إش ا ح ؟ ه عاق خ وهل ال  العق ه ي
قل ة ن  ال    لا؟ أم ح

                                                 
فى   أ )(٢٠ ،   م ـ ـ   أح ع سـائل   الإرادة   عـ   ال ـة   ال ون ء   فـي   الإل عات   ضـ ـ   الإمـارات   دولـة   ت

ـة  ة،   الع ـ ر   ـ   ،٢٤٣   ،٢٤٢ص   ال ـ ـ   لـة   م ي،   الف ـ لـ   ال الـ   ال ،   ال ـ   والع
د  ار   ،٩١الع                                                                                                                                                                                                                                                                            .                               م٢٠١٤   أك   إص
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١٤٩٨ 

ه ول ة ه ق ع م لاب ال ج لة ال إلى ال ى الإسلامي؛ الفقه في الأص  ح
ه  ع خل ق ان ون ألة ه اتها؛ ال لُ  ل أنها إلا ب ْ لائل ع ت ي ال   ال
دنا أن اب إلى تق ا شافٍ  ج ار ل لها ي ات، م ح ال ل إش ش و اع  ادالاس  الق

ل اء والأص اع للاه ي العامة الق دنا أن  وال ضي، حل إلى تق ار وفي ي  إ
ع دور إغفال  لا ال ات  في الإسلامي الفقه م  قة الع م

ة اس فقه مان ت ق ال ل ه، ن ال وال اء و ن  فقهاء ه ا الاه  في القان
ه ألة ه ة ال ه ل ال ه ل ل ارة س ة ال ي ي ال عي ال عة ت عامل س از. ال   والإن

و ة وت ع أه ض ر ة ج ال هل لل سائل في ال ي ال عاق بها ي ال  ب ال
اس ي ال وفة ت ل وال ل؛ م مع ا ق اد ج م عي ال إ عاملة ال  وال لل
ها ى عل اس  ح لال جان ت إلى ال قة وت  ال  أو ه، والأخ ه ال
فة ام مع ه، ال ا ح واج ض ق ذل ول ا ي : إلي ال ه ل   -م

ل الأول: - ة في الفقه الإسلامي. ال ون سائل الإل ع ع الإرادة ع ال  ال
اني: - ل ال ن  ال ة في القان ون سائل الإل ع ع الإرادة ع ال ضعي. ال   ال

  المطلب الأول
  التعبير عن الإرادة عبر الوسائل الإلكترونية في الفقه الإسلامي

ع إلى ما  ج وني في الفقه الإسلامي فلاب م ال ي نقف على ت العق الال ل
ل  ي  أن نق ة ال لائ رة ال ل إلى ال ى ن ها ح ائل، ون عل هه م م

هها ة ت د ال اعاً ون  إن العق ائل نأتي بها ت ر في أرع م ه ال ت ه وق ان
ل:  لح أن يل بها ق ي وهل  العق ال ها  ا ا وجه ارت ق ه ح ذل ي ض ول

: ع ل إلي ف   - ال
ع الأول: - الة الف   ال
اني: - ع ال ارة الف أذون له في ال ألة الع ال   م

  الفرع الأول
  الوكالة

الة ى ال م  ومع ع إدخال ال عاملة  اء ال إج ب ق قام  اس ا أن جهاز ال ه
مات وه  عل م أدخل ال عاملة مع أن ال ال اً  هاز تلقائ انات اللازمة فقام ال ال
إدخال  عاملة، بل ما قام  ه ال ل ه ام  انه ال إم ب  اس ام العل أن ال عل ت
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١٤٩٩ 

ل تل  ام م مات إلا لأجل إت عل الة ال ة وال لقة أو مق الة إما م عاملة، وال ال
ه  ق ه  ل م ة ون عللها  اف ة وال ال ة وال ر الفقهاء م ال ه لقة ي ج ال

مه ل على ع اء على أن ال عام والعام  از ب ال ا  ة قال ة )٢١(فال ال ، وال
ض له: ف ق غة عامة  ان ال از إن  ال ا  ل قال غة ال ر وهي ص ل أم  في 

وف ع ف،)٢٢(العام ال اء على الع از ب ون ال ة ف اف و الأم على  ، وأما ال
ع ل ال ع وله  ال وت ال ل  ا ي على ال اء  ال ل     .)٢٣(ال

  الفرع الثاني
  مسألة العبد المأذون له في التجارة

أذون له في ال ه الع ال ه ل ه ي ع  ه وج ه س ه  أم ا  الآلة  ارة 
اً إلا  ف ش ألة لأنها لا ت ه ال الع في ه ة الآلة  د ال ه وفي العق نه عل ع دي وج
م  ه لل د عل عق ل ال م، و مات ع  ال م خلال ما دخلها م معل

ألة ا ، أما ع م ل ه  قابل عل ام ال عاً والال ارة فالفقهاء ج أذون له في ال لع ال
 ُ اره لا ُعْلَ اؤه وق عه وش ح ب ه  ه س ا أذن له  فه  ح ت على أن الع 

ه م دي ل ما عل ه و ه  ل ع  ، وج ل ما  ،)٢٤(خلاف في ذل ل ل و
لَ اللهِ صَلَّ  ِ اللهِ أَنَّ رَسُ ِ عَْ ِ بْ ْ جَابِ َ قَالَ: رو عَ ا وَلَهُ «ى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّ ً ْ َاعَ عَْ مَ

َاعُ  ْ ُ َ الْ َِ ْ ي  ،)٢٥(مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ، وَعَلَْهِ دَيُْهُ، إِلاَّ أَنْ َ ا ال هقي ه وق ذ ال
                                                 

اد   علـي   ـ   ) أبـ(٢١ ـ ،   ال ـ ة   ال ه ـ ة   ال ـ ـ   علـى   ال ور    م عـة   ،١ .    ،١/٣٠٦   القـ   ال
ة                                                                                                                                                                                                                 . هـ١٣٢٢   ال

الله   ب   ) أح(٢٢ شي،   ع ح   ال شي   ش ل   م   على   ال ا   الف   دار  .    ،٧٠ / ٦   خل   دون    عـة،لل
ل  . تارخ  اق   ب   خل ي،   ال    إس ال ح   ال ض ح   في   ال اج   اب   م   ش   ١ .    ،٣٨٤ / ٦   ال
ه   م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . م٢٠٠٨   ن

ي   ) جلال(٢٣ لي،   ال اغ   ك   ال                                                                                                                        . ٤٢٩   ،٤٢٨ / ٢   ال
هان  : ذل   في   ) راجع(٢٤ ي   ب اني   ال   مازه،   ب   ال ـة   ال   دار   ،١ .    ،٩/٢٧٣   ال  . م٢٠٠٤   العل

ـ   بـ   محمد  اني،   ال ـ م،   ابـ   دار   ،١ .    ،٥٣٦ / ٨   الأصـل   ال اق   أبـ  . م٢٠١٢   حـ ،   إسـ از ـ   ال
ب  هـ ـ   دار  .    ،٢٣٥ / ٢   ال ـة،   ال ح  . تـارخ   دون    العل ال ـ ا   بـ   ع سـي،   إبـ ق ة   ال   فـي   العـ
ح  ة   ش ة  .    ،٣٣٥ / ١   الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . م٢٠٠٢   س

ـ(٢٥ ـ   الإمـام   ) م ي   رقـ   ،٢٢٨ / ٢٢   أح ـ ـ  . ١٤٣٢٥   ال الله،   بـ   جـاب   م ـ ـان،   ابـ   ع ح   ح   صـ
ان   اب  ان   ذ   اب   ٢٩١ / ١١   ح أذون    الع   أن   ال ارة،   في   له   ال ي   رق   ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . ٤٩٢٤   ال
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١٥٠٠ 

له  ق عه  ه د«وأت ه مال و ان في ي ارة إذا  أذون له في ال الله أعل الع ال ي أراد 
ه ه دي ي م ق أخ ماله و ه فال  عل  ه  ،)٢٦(ي ا ب ه ه واضح ه ولا ش أن ال

ه  انات وعلى إث ه اء م ب م ما  خل ال ة؛ ح ي د ال ألة والعق ال
الح  ل شيء ل عق العق و  ة  د ال ل أو العق ة ال م تق انات تق ال

ه م  ل شيء يل م و ه. ال   عل
اح ل إن و ال ها  الق ة إل د ال ي  رد العق ض الآراء ال ع ع  :

ي، ل لا  الأخ بها  أن  العق ال ه  ة لها ش ق لقة أو ال الة ال ال
قلة،  ة م د ذمة مال م وج د وع ه م عق م ا أب أل ع ب لا  أن تُ اس ة ال أجه

أ ال   ب ما ه إلا آلة في ي وال اس ه ه أن جهاز ال ة إل د ال رد العق
اره ل  اع ارة  أذون له في ال ألة الع ال سَّ على م ه  أن ت م، وه ال
ا لا  ه ل ف ، إذ الق اه أو ال الإك ل  ل الق ه، و ب ل له م ة وع له ذمة مال

ا  م، وه ا لل ضعي مع الفقه الإسلامي في ت ي للآلة ون ن ال ف القان ي
ه. هاز آلة في ي ار ال م واع د لل ؛ إذ ي ا العق   ه

  المطلب الثاني
  التعبير عن الإرادة عبر الوسائل الإلكترونية في القانون الوضعي

ن ة الإن ع ع الإرادة ع ش ائ نقل ال ع  ع ع  ،ت ن ال فق 
ونيالإراد ال الإل ة ،ة  ون اقع الإل ة ال اس ار  ،أو ب اقع ال أو م خلال م

ة اه اضي ،وال ل على ال قف ي اذ م ات ع ع الإرادة  ن ال ان  ،وق  اول ب ن
وع علي ال ذل على ال الآتي،  عة ف ل إلي أر ا ال ق ه ح ذل ي ض ول

الي:   -ال
ع الأول: - وني  نقل الف ة ال الإل اس ع ع الإرادة ب   :e-mailال
اني - ع ال ة :الف ون اقع الإل ة ال ع ع الإرادة ع  ش   )web site( ال

  الفرع الأول
  :e-mailنقل التعبير عن الإرادة بواسطة البريد الإلكتروني 
ن ة الإن م ع ش ي تق وني وال مة ال الإل  أن ال ح ،إن خ

ة  قل ة ال سائل ال ه مع ال ا وني ي سالة  ،الإل ن ال ها في م لف ع ولا 
                                                 

هقي،(٢٦ ي   رق   ،٨ / ٦   ال    ال   ) ال                                                                                                                        . ١١٠٠٤   ال



(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  "نحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإلكترونية"
  وقوانين الدول العربية)

  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٥٠١ 

ه سل إل م م ال ض مق لا لع سل أو ق ا م ال ا ل إ ي ق ت اء أكان ،ال  س
ام العق  فاوض أم لإب   لل

ة ون سائل الإل ل ال عة وص ل في س ا ي ه لاف ب ي لا  ،إلا أن الاخ وال
ل لة ل ان قل ق إلا ث غ ه ت سل إل ة ع  ،إلى ال قل سائل ال ا ال لف أ وت

وني ة في ال الإل ون ن على دعائ إل ة ت ا وني في أن ال  ،رسائل ال الإل
د  ج اس ال ة جهاز ال اس ها ب اع ما ي  ة على ورق عـ ا لها إلى  و ت

هال ع ة ،سل إل ه أصل سالة ول ن رة ع ال الة ص ه ال ن في ه ها ت ، ل
رق  ها على دعائ م ال ة ف ا ن ال ة ت سائل العاد ا ال ة  ،ب سالة ن ن ال وت

ة سالة إلى ال ، أصل رة ع ال سل ص ة الإرسالما ل ت ل ة ع ا ه م ب    .)٢٧(سل إل
 

  الفرع الثاني
  )web site( رادة عن طريق شبكة المواقع الإلكترونيةالتعبير عن الإ

ة ي عة وع ة م ون اقع إل ن م ة الإن اج على ش ل إلى  لا ش أنه ي ت
اقع  لاي م ال لع  ،ال ائع وال ض ال مات وع ك في تق ال لها ت

وني قع الإل ات على ال ة الأ ،وال ر ثلاث مات على عاد وال م خلال ص س
اعة ار ال   .)٢٨(م

ة  ا ال اب  ل إ ل في ش ة ق ي ون اقع الإل ع ع الإرادة ع ال أو  ،وال
افقة نة ال ق غ على أ ل أو ،ال ي  )Agreeأو ( (ok) أوAccept) ( أنا اق ال

قع وضة على ال ع مة ال ج أو ال اعة أو ال ع ال اره ن هل ع اخ ه لل  ت
وني مات على  ،الإل لع وال ردّة لل ُ ة ال ض ال عاق ُع ع ع م ال ا ال وفى ه

اب ة إ ا ن  ة الإن فة خاصة ،ش اصفات  ،و و وال ان ي ال إذا 
قابل ان ال ة للعق مع ب ه    .)٢٩(ال

                                                 
د(٢٧ ــاس الــ هــا فـــ :)  ر وح ـــال الفــ ــ وســائل الات عاقــ عـــ  ني (دراســـة ال ــ ــات ال ي الاث

زع، ١)،  مقارنة قافة لل وال ة دار ال ان، م   .١٢٨ص ،١٩٩٧، ع
ة،  (٢٨ ون ة الال ول ر: ال ة، ١) محمد ح م ة الع ه ة، دار ال   .٨٩ص ،٢٠٠٧، القاه
ة،  )(٢٩ ة الع ه ة، دار ال ، القاه ن عاق ع الان ة ال ص : خ اه  ، ٢٠٠٠اسامة اب ال م

            ص ٥٦
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١٥٠٢ 

ث مع  ج ال ح لل ن ت ة الإن ادثة ع ش افال ج له  ع ال ة ال
لا ،ع الإرادة ا أم ق ا اء أكان إ هاز  ،س قة  ح مل حة مفات ة ل اس اسب    .ال

  المبحث الثالث
 الحلول الإجرائية لمكافحة جرائم الوسائل الإلكترونية

ة   ي ال ج ر أج ه الات،  ا والات ج ل ة ال ف ت على  ات ان ي ل م ال
 ، ع ال ع  ر ن م وسائل الات ات، وت ع ال اعات، وعلى ج لف الق

ابها،  ع اسال ارت ة وت ت ال عق ة، ف ا ار ال الأق ها  مات ور عل ال
ى  مات ال عل ة ال ائ تق ف  ع ه ما  هل، و ى ال ق ر ال ا ال غلالا له اس

ا اضي، مع ان ن ال ات الق ان ة م ث ا ة ب ي عادا ج ت أ اس الآلي أخ ر ال
ن ف ة الإن ار ش ل عام، وان قاته  ن وت ات م ذات الق ع ة ال ا   .)٣٠(ي ب

ا  ائ ن ه ال ف ه ة، ض و ع ح م ال ن دول العال أص و الإن ومع غ
ة م أ دولة  عة فائقة دون رق أو ح ودون رقا ود، وت  ة لل نها عاب ل

ا اد الي ا ، م ن ها ع الان عارف عل امي ال ا الإج ر ال افة ص اب  رت
ة  ة ال مات عل ات ال ع ة ال انات وقاع قة ال ض س غ اس  امج ال كال على ب
ال، إلى جان  ة وال على الأم ص الق علقة  ، أو تل ال امها في ال واس

وني وته الإرهاب الإل ه  لح عل ر ما اص ائ ه ا ج ول، و مي لل ي الأم الق
اقع  ها ال ي ت ة ال ون ة الإل اح الأخلاق م خلال الإ اس  الآداب العامة وال
ام  ها اس غ، ي ف ل فال ما دون س ال ها للأ جهة م ة، خاصة ال اح ة الإ ال

اش ه م الغ أو ق ع  ت اء  اء، س فال وال اكاة دعارة الأ ال ة أو 
ي أو  اء وال الإغ ه  غ وال ال وسائل ال ع اس رة  ي لل ق ل ال وال

. ي ه   ال
ة  لفة م أجه اع م ة وأن ي ال ج ار أج ن وان لاح للإن ر ال وق أد ال
ة  ل ة وال ات ال اءات على ال ا والاع اعفة ال اس الآلي إلى م ال

اصة ول الى ت ال ع ال ا ب ا ح ولة، م اصة لل الح العامة وال ، بل وعلى ال
ها  ها، م اس ة أو ب ون سائل الال ادثة ع ال ع الأفعال ال ر ت  ات تق اتفا

                                                 
(٣٠)  ، ـــاز الع ح ـــ ـــامعي،  ،٢٠٠٢ع ـــ ال ـــة، دار الف ون ـــارة الإل ـــة ال ا ني ل ـــان ـــام الق ال

رة،     .٧٨ص  ،١الإس



(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  "نحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإلكترونية"
  وقوانين الدول العربية)

  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٥٠٣ 

دا لعام  ة ب ام ٢٠٠١اتفا ء اس ة س اف ح ل ذجي ال ي ال ن الع ، والقان
مات والات عل ا ال ج ل ب في ت ل الع ل وزراء الع اره م ق الات، وال ت اق

ك في  اعه ال فا علي أغل ٢٠٠٣م ماي  ٢٢-١٢اج ان ض ه  ، غ أن أث
ة،  د ع ة ال ة الع ل فة خاصة ال ة و ول الع ة في ال ن عات ال اول ال و

الي: ل علي ال ال ا ال م   -ه
  المطلب الأول

  ول التشريعية قصيرة المدىالحل
ة  - اس ال ع ال ة  ة ال ل ار ال ل في إص ل ت ل ه ال إن ه

ع  ض  ة ف ال ع اءات إس مة  في إج عل ار ال ن دون إح قاهي الأن ل
ن اب مقاهي الأن ر على أص   .الأم

اء و - ال لة  اقع ال ل إلى ال خ ع ال امج اللازمة ل ا م أه  وضع ال ه
ا ة م ل ة ال اب ال ل  ا في  ع زت في م ي ب اه ال لال  ال د للان ي

ا و  اب لقي ل قع ال ل أ م ه دخ هل عل ح م ال اهق ال أص ى ال ح
عل  ف  اقع للع ة و م اقع الإرهاب اك ال ة ه اح اقع الإ الإضافة إلى ال اءون 

ل ب ،الق ه فلا ب م ت ل ه مة لا ت في دخ عل ة في ال  عاجل لان ال
اقع.   ال

ولة أن  - ة و  لل اس ت له  ا  وسات و ه ة م الف ا امج لل وضع ب
امج. ه ال ة ب أسعار ه ل ه الع ع ه   ت

ة. - ون ائ الإل رة ال ع  خ ة و ال ن ة القان   ال
اس م أجل  - ار م ة إص ق اة على ال ة و ق قق و رجال ش ت ت م

. ن ائ الان ة ل ا فة ال ع ة و ال مات عل   ال
قهى إذ ت  - ى إغلاق ال ة أو ح امة مال ن لغ اص أو مقاهي الأن تع أش

ة لا  ن اد ال قة ففي ال ا اقع ال ل لل خ ال اب  ى ال اهق أو ح ح لل أنه 
نيا ذ ة إلا ب قان أ لا عق اما ل ا اح  .)٣١( أك م ه

  
                                                 

، ال )(٣١ ــ شــ الع ف ال ــ وح رشــ م ــ ــة م ــة الع ل از، ال ــ ــه مــ الاب ــي عل ــة لل ائ ــة ال ا
ل  ة، ال راسات الأم د (٣٣لل اض، ٧٠، الع   .١٥٣، ص٢٠١٧)، ال
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١٥٠٤ 

  طلب الثانيالم
  الحلول التشريعية طويلة المدي

ع اللاماد و  – ا ي م إن ال يل الع م تع ل ن  ة الأن اضي ل الإف
ورة إلى خل  ال نا  ا لا  اث أخ و ه الإضافة إلى إس ة  ال عات ال ال

ي ب ع ل شيء ج ال ال ا في م ق ي س ول الأخ ال فادة م ال ا الاس ل 
ه ال ات ما دام ه ل ه ال ام العام والآداب العام و ه الف ال ا أنه لا عات لا ت

ني ة ش م دون ن قان    معا
عي إذن لا اس و ال ال ة ت ن ص قان الي.ب م س ن ر ال   ال

ع ل لو  ها إلا أن ال ة و فعال ون ائ الإل ار ال ا نلاح أنه رغ زادة ان
ل أو  ع ع أن  ا على ال اه ل ه ال ني لأ م ه ار القان ع ل الآن الإ
مات  عل ة ال لاح ار  ع الإق ة ي ن ة ال ا اق ال ة ففي ن ي ان ج ر ق

اء ة الاع ة م أن ا ل لل ني  ك ن ال ة العامة وهي القان ال أ  افة ف
ها  ة و م ب ون ائ الإل ي ي ال ع ج ه  ت ل  ع ع أن  فعلى ال

وني و العق الإ ع الإل وني وال فل ها م ال اضي غ ا في العال الاف
ي   .)٣٢(ال

م - م مفه ا ال ه في عال ار لق  ن ال ة  القان ون ارة الإل ي ه ال ج
وني  ان و وال الإل اقة الائ فع ع   ة وال الات خ هي م

ها. ع أن ي ال فلا ب على ال   للاح
ات و  - م الإث ق ي  أن  ات ال قادنا م أه ال ا في اع ا ه ع و ه بها ال

ة و  ي ال أسال للب ة  عاي ات الال ةق وث ون   .ة الإل
ا - اءات ال ن الإج يل قان اورةتع ق ال ق لف وال ق ال ن حق يل قان ة وتع   .ئ

ة في الاتي: ون ائ الإل ة ال اف   )٣٣( أن نل أسال م
م  - ل ن إذ  ائ الإن ي ج ت ات صارمة على م ض عق ة تف اسات دول رس س

اً لل ولي ن مي وال خل ال .ال ة للأم   رة ال
                                                 

اب )(٣٢ جع ال   .ال
ي (٣٣) ع ف  ـا ،ال ارزم ـات أو خ غار انـات مـ خـلال ل اهج ل ال ـ م ـ ل ـ لا  ت 

أتها   .ثال ق



(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  "نحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإلكترونية"
  وقوانين الدول العربية)

  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٥٠٥ 

ة  - ت ال ة م ف ع ه رة لل م ال ّ ات م اد على أسال وتق الاع
. أقل وق م ه  لال عل   والاس

- . ا ها م م ت عل ل ما ي ة و ون ائ الإل ة ال ا ه ل اد ون ة الأف   ت
او الإ - الع اصة  مات ال عل ة ال فا على س ص على ال ة ال ون ل

ها. انّة وغ اقات الائ ة، وال ات ال ا   كال
ات س  - ل ار  ل م واخ ها  اً وتغ ة ال نهائ ل ف ع  م ال ع

ة  ون سائل الإل اقع ال اد على م الأف اصة  ر ال ة. ت ت ال ص
ب. اس ة ال   وأجه

ر. - ل ال ه نامج م ل أ ب ّ ت   ت
ار - هااس ب وم اس ة ال أجه اصة  ة ال ا امج ال ي ب  ,MCafee ،ة ت

Norton.  
ها. - ة وال م ون ائ الإل ة ال اف ة خاصة ل   تأس م
ة. - ون ة إل ض ل ع ر ال ة ف هات الأم لاغ لل ارعة في الإ   ال
ص على ت وسائل - ة وال ون ة الإل ال ة  ت رات ال ة ال اك  م

ها. اف   م
ات. - غ ة م ال ل خال غ ة ون ت ات آم م ام ب   اس
دة على جهاز  - ج امج ال ل إلى ال ص ة لل ات س ل ام  ص على اس ال

ب. اس   ال
حاً. - ب مف اس ك جهاز ال م ت   ع
ام. - م الاس ن في حال ع ة الإن ب  اس ال جهاز ال ل ات   ف
ي  - م ت ر وع ة وال ها أخ ال اق أك م م ل م إعلانات وال ل ما 

ة. ه ات ال ال   ع  م
ة  - ل عّ م ع ي ت ة ال اصفات ال اب لل ل م ق ال  وضع ال

ن  ف أن  ة أح ان أن  على أك م ث اصفات  ه ال ه م ه ة عل ص الق
ز واللغات إلخ. م وف وال ع ال   م

ة - ل ل تغ  فة دورة ف اصة   ور ال  .ال
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١٥٠٦ 

 المبحث الرابع
  الحلول الموضوعية لمكافحة جرائم الوسائل الإلكترونية

اف ار والأه أنها الأف ة  اسة ال قها   تع ال اد ت ة ال ئ ال
قه ائه وت احل إن ن في م جه القان ي ت عة  ،وال ة فهي م ن اسة ال واما ال

اع وا ا الق اء  ائي س ن ال ص القان اغة ن ئها ص د على ض ي ت اد ال ل
ة عال ة وال قا لاحقة او ال ال أو ال عل     .)٣٤(ي

ة ن اسة ال اد ال ق م ة الام رص  إن ت ا ي في ب ا تق ة إن ة مع اه ل
مات ال عل ع ال اف ج ة  ت رة م ها  ة ودراس اه ه ال  .ة بهاه

ة اه ه ال ة له ن ة القان ا ي ملامح ال ي  ،وم ث ت الح ال هار ال  ي اس
ها ور في فل تق ي  ،ت ص ال ال ق في ن ي ال لا الى ت له وص وذل 

ة  ي ة وال ع الح ال ة على تل ال ن ة ال ا ار ال ال س  م خلالها إس
ة ا عوذل  ،ال ة وال قا اب ال ار اس ع الاع   .له مع الاخ 

ق  ي ت ة ال اسة فإن الأدوات ال ه ال ان ملامح ه ال ب ادا في اس واس
ل على ما  اسع وال  اه ال ع ائي  ن ال القان ل  ا ت ة إن ن اسة ال اد ال م

د بها الأفعا ة ت ض اع م ال م ق عل  ه ي اءات على ه ل الاع ي ت ل ال
ل إلى ت  ي لا س ة وال ن اءات ال الإج عل  ل على ما ي ل  الح وت ال

الإ ها  اء ما تعل م ة الا م خلالها س ض اع ال ها الق ات أو ما تعل م ث
لاحقة   .)٣٥(ال

ث ة ال اه ه ال ان ت وملاحقة ه ة  ه فإن م الاه ض وعل غ ة وذل 
ي  ورة ال اءات ال اف الإج ها م خلال اس ة ع اج ار ال ل الاض ها وتقل اف م
ام  ع م الاج ا ال ة وال له اف ل الى م ص ها م اجل ال ل على ات  الع

ة ع م جهات ع ه ال وال ل ال ث وال ي اجة الى  ،ال ف 
ني و ال الق ات الان اء ه لات وان وت ار ب ة م خلال اق مات عل ة ال ا ى ال

ة  ا سائل ال اتي ب س عي وال ل ال ال ض و ا الغ ة له م
ة مات عل   .ال

                                                 
ور، أ )(٣٤ ي س ة أح ف ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اسة ال ل ال   .١٠م، ص١٩٧٢ص
اب (٣٥) جع ال ة، ال ائ اسة ال ل ال ور، أص ي س   .١٧ص ،أح ف



(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  "نحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإلكترونية"
  وقوانين الدول العربية)

  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق

 

١٥٠٧ 

  المطلب الأول
  جوانب الحماية المدنية الموضوعية

علقة  :أولا ق ال ق انات وال اول ال مات وت عل ادل ال علقة ب ان ال ار الق اق
ه  اي ها ال في ح ي  ال ة ال اد القاع ة م أجل ا مات عل مة ال ب وال اس ال

ق  ق   .لل
ل على  ي ت اع ال عة م الق اد م ار لا ب م ا ا الا إذ انه وفي ه

ي ت أ  ات ال ها ونقلهاالآل ها ومعال انات وت ع ال ال ج اع  ،ع ل وضع الق و
ة  مات وش عل ت ون ال ال علقة  ة ال مات عل ق ال ق اد ال ئ للأف ي ت ال
ابها  ق أص اصة به وحق اقع ال ل الى ال خ ي ي م خلالها ت ال ن وال الان

ها  رته على تغ ها وق ها وص يلهالام ة الادارة  ،وتع ا ار ال ا اق وأ
ة ن ة وال ت  ،وال ق و ق ر ال ق ن ال  عها القان ل م م  

اس  ال اصة  مات ال عل انات وال ال عل  ا ي ع  اد ال ل اف امات على  الال
ة. ي ال ال ات ووسائل الات    .)٣٦(.وال

ا ا  الإشارة الى ق ة وه ا ن ح وع قان اد م أن اع زراء الاخ  ل ال ر م
ة ص انات وال ق على  ،ال ق ار ال ة في اق ة الاساس ل الل وال  ان 

مات  عل ة وال على ال انات ال   ال
ا ي   :ثان ي الافعال ال ي ت ت ة وال ض ة ال ائ اع ال ار الق اق

اء  ارها اع ة اع اس ات ال ار العق ه الافعال مع اق ة وت ه مات عل ق ال ق على ال
ها ت اص  م دع العام وال ق م خلالها ال ي  أن ي    .وال

ن م  ائ  ت ه ال في ه اءات على مق ع م ال اد ن الإضافة إلى إ
ل ع الع ي ت م ا نف ن اءات ال ع الاج ات  ت  ق امه لل س

ة ي    .)٣٧(ال
ائفة الأولى اصة -:ال ة) ال ا لامة وال ة وال ة ض (ال ت ائ ال  ال

ب وت اس انات ون ال   :نة ب

                                                 
ـــة،  (٣٦) مات عل ـــال ال ة فـــي م ـــ ـــاة ال ـــة لل ن ـــة القان ا ب، ال ل أيـــ ـــي ١بـــ ل رات ال ـــ ، م

وت  ة، ب ق   .٤٥ص م،٢٠٠٩ال
ة ال (٣٧) ــ ، ال ن ــ محمد يــ ــ ع ق ــة وت ج ة، ت اضــ ــة الاف ل ال ــة حــ ــة الأورو ة للاتفا ــ ف

 ، ون دار ن   .١٥م، ص٢٠٠٥ب
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ه. - ح  وع أو غ ال ل غ ال خ   ال
وع - اض غ ال ة أو الاع ا   .ال
انات - اخل وال على ال   .ال
اخل وال  -   . على الال
ة - ام الادوات والاجه   .اساءة اس

ة ان ائفة ال ب وت :ال اس ال ة  ت ائ ال    -:ال
ب - اس ة ال اس و ب    .ال
ب - اس ة ال اس ال ب   الاح

ة ال ائف ال ائفة :ال ال وت  ة  ت ائ ال الأفعال  ال علقة  ائ ال ال
ة ودعارة ة واللاأخلا اح فال الإ    .الأ

عة ا ائفة ال اورة :ال ق ال ق لف وال وان على ح ال الع ة  ت ائ ال  –ال
ات م ة ال ص    .ق

ى نف  د ت ع ات ال ن العق وع قان ص م ا إلى أن ن و الإشارة ه
ق ا ال ائ  ،ه ائفة ال د ل ي على  ع ن ال وع القان لاح أن م ح 

علقة  نها ال ها  ة ق غفل ة الأورو انات ح ان الاتفا ة ال ا ة وح ص ال
انات،  ة لل ة الآل عال ا ال ة م ال انات الاس ة ال ا قلة ل ة م رجة في اتفا م
ة  ادقة على الاتفا حلة ال ان في نف م وع  اد ال وذل ان إرهاصات إع

فه ها وال  ار ال ة ال ه الأورو ا له ي ا ح ى تق ا ت ع إن  م خلاله ان ال
ص  ا ال ة به ول جهات ال ف مع ال ا ي ائ و   ال

اجه الى   وع وخ ا ال ار ه ة لإق ن ات القان ال ال إلا انه ما زال ل ي اس
ف ة. ،ح ال ون ائ الال ة لل ض ان ال فا ال ض م قي الغ    وال ي

  المطلب الثاني
  من خلال خصوصية الملاحقة والإثبات الحماية الاجرائية

   :الضبط الإداري :أولا
ائ ه ال ة م ه قا ع وال امج  ،م خلال ال ض ب ة وف م خلال جهات م

ول ع ال ه  ه ل وال ت ص ات ال ان ة وم ا ص وال  ،ال اك ال ل م و
ل ال ل ائي وال ق ي الاس مات ل عل ا ال ج ل ال ت ماتي ال في م عل

ن  ب والان اس ة ال علقة  ثة وال ة ال ام اه الإج لل ودراسة ال ا ال م
ة اجه ال ل لل اح ان ال    .واق
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د رق   ع الات ال ن الات ى قان ات ال ١٩٩٦ هل ٣وق أع م سل
في وزارة الا الإدار  ائي وق ل ات ال الق ه صلاح ع ض  الات وق ف ت

ضه ال الف ا ال ات في ه لاح ي م ال ع  .)٣٨(ع في ع  ا لا ي ول ه
. اتها في ال الادار ام العام صلاح ة في حف الام وال ة ال    الاجه

  :الضبط الجنائي :ثانيا
ات ال ل سل ة م ق ائ لاحقة الإج ه وال ي ال ي ه ت ائي ل  الق

ائ ائ  ،ال ه ال عة وملاحقة ه ا ة خاصة  ائ اع اج ار ق وذل م خلال اق
ها ت ة  ،وم ن ات القان ان ق الإم ات ال ائي وسل ر ال الق ي مأم  تع

ا م خلال  ن ه قان اجهة م خلال ت ع وال ك ال رة على ال ة والق ائ الإج
ائإق ه ال ه م ض ه ي ت اءات ال   .ار الإج

ة  ج ل رات ال ه ال فادة م ه اه الاس ات ه  ة ت ائ اع الاج ع الق ولعل 
ق  ة ل ات ال ل ا ب ال اصل  ه ال في ال م ه ة  ت ي ال

اجهة عة في ال ة في ال ،ال ي ات ال ق ام ال اءات  ي اس ار الإج اصل وق
اء م  اءات اب ه الإج احل ه ع م ادر ال في ج اد ال ل معه إ وال ي

ة والعقاب اك ة ال ل هاء  ق وان هات ال ورا  ائي م ر ال الق   .)٣٩(مأم
  :ثالثا: في الإثبات وضبط الدليل

ت قف على ت جهاز ال ة ال لا ت ل ل ع ة  و فق  م ناح
م، والاه ان  ع ي ما  داد ي ي ت ام ال اء ال لف اج ة الى م اد نات ال ض ال
ة  ت ام او ال ال نة في ال امج ال انات وال ات وال ع ال ي على ال

اه ل الاش ام م غ  ،ال لة لل ه ضة  ة مع عة مع اء ذات  ا على اش
دة ،فوالإتلا ع لات م قائ ت م ه ال لة لل  ،وه ق عاي ال ها ال م

ام ما  ات ن اءات ض م اس إج ماتي ومعاي ال إضافة الى م م عل ال
ه ة صاح   .)٤٠(ص

  
                                                 

اد ( (٣٨) ن ٨٥-٨٢فق ن ال ه، م قان ها القام  ع عل اتها وما ي ات ال وصلاح ) على سل
ي ر  ة الفل ة واللاسل ل الات ال ة  ٣ قالات   م.١٩٩٦ل

اس الالي ،هلالي اح )(٣٩ ة ،١ ،تف ن ال ة الع ه ة  ،دار ال  ١٣٧م،ص١٩٩٧القاه
ن (٤٠) ائ ال والان ب ج ن ع ة ،ي ارف الع اد ال ار ات   . ١٢٦م، ص٢٠٠١ ،اص
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  الخاتمة
 
ً
  نتائج الدراسة :أولا

ل ا ة م ق مات عل ة ال ام الأن ات اس ة الع و ة س مات عل ول أص ال ل
مها ب وتق ع ر ال د م ت اس ال  اد ال اه  .والأف مات ت عل ا ال ج ل ف

ال از الأع ع إن ول  ،في ت ها ال س ي ت اف وال ال ف الأه ي ت ع الأم ال 
اسي ة في وق  اس ة وال ا ة والاج اد ة الاق ق ال اماً  .ل ح ل ا أص وم ه

ول م اً على ال ة ال لا ي أح مات عل اً مع ع ال اش ها وت ان نه  أجل ض
ي م  ل الع وني ال ن ع ت جي والال ل ر ال ة ال اك ل على م أن تع

الها.  ة في أداء أع ق ة ال ق ة تع على ال مات عات معل عات إلى م   ال
ة خلف ورائه آثاراً  مات عل اد  إلا أن ع ال ع الأف غلال  ة ن ع اس سل

ض ال خلق م أجله ة في غ الغ مات عل ات ال ق هات لل الأم ال أث  ،وال
ة مات عل ة ال ت الأن اته ح وف اد وح ق الأف ة في أي  على حق ي لة ج وس

ائ ي م ال اب الع ل ارت ه ة ل مات عل مي ال ام ال ،م ى ال ماتي ا أض عل
امه ه وساءة اس اء عل لاً للاع   .ذاته م

ع  ة على عات ال ة  ول ماتي م عل جي ال ل ر ال ا ال ولق ألقى ه
ة  مات عل ة ال ام الأن ة ع إساءة اس اش ة ال مات عل ائ ال اجهة ال ائي ل ال

ه ة به ات ع الإحا ن العق ص قان ر ن ل ق ه  خاصة في  اع ائ لأن ق ال
اء  ان في الف ي لها  سة ال ل ة ال اد عة ال ال ذات ال ة الأم ا اء ل وضع اب

ة مات عل ة ع ال ل ة ال اد ة ال غ ال ا ر معه ح ع ارجي الأم ال ي   .ال
  التوصيات  :ثانياً 
ه في او  ني ال أ القان اءً على ال اداً إلى ما س و ائي ألا اس ن ال لقان

ا  ة فإن ائ ص ال اس في ال از ال م ج ة وع ة والعق ة ال أ ش وه م
ل إلى ما يلي ه .ن ع له ض اتها  غل على ت ة وال ون ة الإل ارنا لل اخ

ا  ع أن شغل ه ه  اع عاده وت ق ف على أ ع ه ولل ان لأه ة  رقة ال ال
ا ع  ض اله ال ة ووقف ح ن راسات القان ال ه  ع وال ات ال س ا وم ل ال

ة عات الع ع أغل ال اته  ت اوز ت ة ع ت اجهة  عاج ر ل خاص وم
لاءم معه  ا ي ة  ص قائ يل ن ائ وال له أو  أدنى تع ع م ال ا ال ه

ار م اته في إ ي ره وت ه في ت اك اتو ائ والعق ة ال  لا تقل  ،أ ش
افه ع ما ه وأه ام ا  م ات ه ص ه ت ها في الآتيت ي نل      :وال
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  الباحث/ عبدالله على عبدالرحمن البيرق
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ة - ون ة الإل ة ال اف ال م عي في م اغ ال ن شاملا  ،س الف على أن 
ة ائ ة والإج ض اع ال احة على ت  ،للق ص ال ص وعلى وجه ال

ل غ  خ ه إلال ح  نال ال (الإن ات الات اس الآلي وش ) وال ى ال
وني ة ،الإل لة ذات ال ق ال ال مات م الأم عل امج وال ار ال ل اع أ  ،و

اس الآلي  ارس على ال ي ت ة ال ام ة الإج ة للأن ن عة القان ي ال ت
ن ة ،والإن ق ة للأدلة ال اف  ا الاع ي  وأ رات ال اؤها ح ال وع

ات ل إث ل ن  ل بها القان   .ق
ن  - ة في قان ن ص قان اث ن ائي الإمارتي لاس ع ال خل ال ورة ت ض

ةالعق مات عل ائ ال ه ات ت اس (ال ر ه ل واضح ودق ص د  ) ت
دع  ق ال ي م شأنها ت ة لها ال لائ ات ال اد العق ائ و اصال  .العام وال

ل شيء ي  ل  ال   م ال ائي في مفه ع ال ع ال س ولاب م ت
ة ة م  .على  ول ه ال ة ه اش ع في م ح أن أ تأخ م جان ال

ال واسعاً  ح ال ف ال وأن  اصة  الح العامة وال شأنه أن  ال
ة ال ن ات القان غ غلال ال م في اس نيلل ام القان ة في ال  .قائ

ا  - ة ه ة وحا ون مة الال م ال فه ا  عي ل ال ورة زادة ال ض
ه  الإضافة إلى إحا ه  اي فل ح ي ت ة ال ا ة ال ن انات القان ال وع  ال
ة  ة لغا مات عل مي ال ل م اقه م ق غلاله واخ ع اس ة ت ون ة ال اءات أم إج

ة ا عهاوقائ ل وق ة ق ع ال ها م ف م  .له
ة وذل م  - ون ة الال مات عل ة ال ائ في ال اجهة ال ولي ل عاون ال ورة ال ض

ل  لها وت  ائ  ه ال ر ه م ص ات ت ات ومعاه ل في اتفا خ خلال ال
ة وغ ذل  مات عل مي ال ل م ة ت عها و اني في حال وق اص ال الاخ

ر م مات في  ،الأم عل ات وال ادل ال ات على ت ه الاتفا ا  أن ت ه
ة مات عل ائ ال ال علقة  ائل ال  .ال

اة  - ة العامة والق ا اء ال ة لأع مات عل ائ ال ة في ال اء دورات م إع
ابها ائ وأسال ارت ه ال عة ه فة  ا على مع ن ى  ل إحال ،ح ة وم الأف

ل  ائ والف ه ال عامل مع ه هل لل اء م م ة إلى ق مات عل ائ ال ال
ها  .ف

ن  - ات القان ل ها في  أ ع ي ق ت ائ ال ة وال مات عل ة ال اد الأن ر م ت
ة ات ال ل ل في ال  .و
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  المراجع
 
ً
  المراجع العربية :أولا
عة،  - س اصأح ب ائي ال ن ال ج في القان ائ ض ا -ال اص، ال لأش

مة لل : دار ه ائ   ١.٠ج  ،١٠  ،٢٠٠٩ ،ال
لة  - امي، م ك الاج ل امل ال ه على ع افع وأث م ال ل، مفه اع ، محمد إس ا إب

اق،  ة، الع ام ة ال اني، ال د ال ة، الع اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال ال
٢٠١٣.  

ام ا - ح الأح قي، ش ة، أح ش ة، أب خ ة الع ه ات، دار ال ن العق لعامة لقان
ة،   .٢٠٠٧ القاه

ة  - ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ن اسة ال ل ال ور، أص ي س م، ١٩٧٢أح ف
 .١٠ص

ث  - ارة لل لة ال ، م ن مات الإن مي خ ق ني ل ام القان ح، ال أح قاس ف
راسات،  ل ،٢٠٠٧وال   .٤ال

في - ارق ع  ، لال ،أح ائ الهاتف ال ة، ج ون دراسة مقارنة ب  ،ائ الإل
ة،  ن ارات القان مي للإص ام الإمارتي. ال الق ن ال والاماراتي وال القان

 ،   .٢٠١٤م
قافة لل  - ات الق العام، دار ال ن العق ح قان ، ش ف ح ت ، ع ال أح

ان، زع، ع   .٢٠١١وال
ا  - ، ل ة الأس ة ال اف ائي في م ن ال ام القان ة أح محمد، م فاعل

ة مات عل ة ،ال م الأم اض ،دراسة مقارنة، جامعة نا للعل   .٢٠١٥ ،ال
م  - ة للعل ، جامعة نا الع ة)، رسالة ماج ة مقارنة ت ل (دراسة تأص

اض،  ة، ال   .٢٠١٥الأم
ن - ة ال ول ر صالح، ال ي، م ل ة ال اف ام م ة في ن ص هاك ال ة لان

ة، جامعة نا  ن الة ال ة الع ل  ، ة الإمارتي، رسالة ماج مات عل ائ ال ج
اض،  ا، ال راسات العل ة ال ل ة،  م الأم ة للعل   .٢٠١٠الع
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ام الإمارتي،  - ة في ال مات عل ة ال ة في ال اه ح محمد، ال ، ع ال ل ال
م دراسة م ة للعل ، جامعة نا الع ن الإمارتي، رسالة ماج القان قارنة 

اض،  ة، ال   .٢٠١٤الأم
-  : ، م ن ة الإن ارة ع ش ن للإعلانات ال ، ال القان ش محمد غان

ة،  ي امعة ال   .٢٠٠٨دار ال
راه،  - ة، رسالة د ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ة، ال ل ب شه ائش  :ة ال

،   .٢٠٠٩جامعة محمد خ
اس الآلي - ائ ال مات وج عل قي، أم ال ح ع الع ال  ١٠٨ص ،ع ال

اض.    الأولى ال
ا  - ة على ض ن دراسة م ائ الإن ق في ج قات ال ح محمد ن مع ع ال

ة في دولة ال رسالة   ال
ار  - ، ال اص غلي، ع ال . (ف ائي ٤/١١/١٤٢٨-٢، محمد ع ات ال هـ) الإث

ة ة والف ن اح القان ة م ال ق ة مقارنة –الأدلة ال ت  –دراسة ت ال
ه  ة. ن ة الإمارت ة الع ل عي. ال ة وال ال ن م الأدلة ال ي الأول لعل الع

ه جامعة نا ا ة ن م الأم ة للعل ة جامعة نا الع م الأم ة للعل لع
ة. ة العال ة ال ة وم ة الإمارت ة الع ل ال ة  عاون مع وزارة ال   ال

-  ، ن امعي، ت ائي العام، م ال ال ن ال ج، القان ، ف   .٢٠٠٦الق
  

  ثانياً: قوانين وتشريعات
ادة ( - ن رق (١١ال ة ٥) م القان   .٢٠١٢) ل
ادة  - ة  ١/٦ال اف ام م ة الإمارتي م ن مات عل ائ ال                                                                                                           . ال
ادة  - مات رق  ١ال عل ة ال ائ تق ة ج اف اد الاماراتي ل ن الات ة  ٥م القان ل

٢٠١٢..                                                                                         
  

 ثالثاً: المراجع الاجنبية
- Auvret Patrick, (1999). L’application du droit de la presse au 

réseau Internet, J.C.P éd G، 3 février 1999 Doctr, 1108, N0 18. 
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